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 )هـ1435الصادر في العام  1333القرار رقم (

 هـ1432ض( لعام  /1230في الاستئناف رقم )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 8/1/1435ثنين الموافق في يوم الإ

 الاعتراض على قرار لجنة )المكلف(أ(  (شركة  الاستئناف المقدم من ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في هـ6/6/1432

على  (مصلحةالمصلحة الزكاة والدخل ) الذي أجرتهالضريبي  الربط بشأن هـ1432 لعام( 6رقم ) الثانية الزكوية الضريبية الابتدائية

 .م 2006م و2005لعامي  المكلف

، كما .........و...................و كل من :هـ 13/6/1434المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةان قد مثل وك

  .........و.......... المكلفمثل 

م تقديمه ومراجعة ما ت المكلفمن  ةالمقدم الاستئناف ةبمذكروقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف ، وما جاء 

 : من مستندات ، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي

 الناحية الشكلية :

( 36/2هـ بموجب الخطاب رقم )1432( لعام 6بنسخة من قرارها رقم )المكلف  الثانية الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

 ا صادر   ا بنكي   ا ضمان  كما قدم ,  هـ25/4/1432 ( وتاريخ958لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد هاستئناف المكلف قدموهـ ، 26/3/1432وتاريخ 

، وبذلك  لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي ريال  ( 4.934.146هـ بمبلغ )14/11/1430وتاريخ  ...........برقم )د(من البنك 

الشروط  ا الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية ، مستوفي   من  مقبولا   المكلفمن  يكون الاستئناف المقدم

 . ا نظام  المنصوص عليها 

 الناحية الموضوعية :

 م .2006 م و2005لعامي البند الأول : مكافآت السلامة 

 للحيثيات الواردة في القرار .( برفض اعتراض الشركة على مكافآت السلامة 1/ا قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن اللجنة الابتدائية أيدت إجراء المصلحة برفض اعتماد هذا البند على أساس أن 

استندت يتمكن من تقديمها ، كما لم  هالعمل ولكنزير المصلحة طلبت من المكلف تقديم لائحة تنظيم العمل المعتمدة من و

للأعوام من  برفض اعتماد هذا البندالمصلحة  إجراءهـ الذي أيد 1430( لعام 889قرار اللجنة الاستئنافية رقم ) إلى ة الابتدائية اللجن

 م .2002 حتىم 2000

ثير من معرضون لكو العاملين يعملون في ظروف بالغة القسوةوأن  .......................وذكر المكلف أن الشركة تقوم بتشغيل 

( يشترط الحفاظ على أعلى مستويات السلامة بكما أن صاحب المشروع ) أو بسبب إهمالهم ،  مخاطر بسبب طبيعة العملال

يتوقع من المقاول في الجدول )ب( على أنه " ينصوالذي  )ب( مع( الموقع 41242رقم ) لعقدل ا طبق  تجنبا لأي حوادث  

 ........هذا العقد ومراعاة إتباع الإجراءات المتعارف عليها في صناعة  الحصول على أفضل النتائج في تأدية الخدمات بموجب

يتعين على المقاول وكافة أنه "على  ينص العقد في الجدول )د(, كما  "...............لاسيما فيما يتعلق بالسلامة والوقاية من 
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المملكة العربية السعودية فيما يتعلق  موظفيه ووكلائه ومقاوليه من الباطن التقيد بجميع الأنظمة المعمول بها في

بالسلامة والبيئة وكافة التعليمات العامة بخصوص السلامة والصحة والبيئة ويتعين على المقاول أن يتقيد على وجه التحديد 

 بل مطلوبة من قويتضح مما تقدم أنه يجب على الشركة وموظفيها التقيد بمعايير السلامة ال  "بدليل السلامة الإنشائية 

من أجل ذلك يتعين على الشركة أن تشجع موظفيها على التقيد ، و وإشاعة الوعي بالسلامة بين الموظفين لتقليل الحوادث

قد يسفر عن   (أ) وأن عدم التقيد بمعايير السلامة المحددة من قبل ,  مكافآت مالية بمعايير السلامة وذلك بمنحهم حوافز و

لتعزيز الوعي بمتطلبات  إعداد خطة لمكافآت السلامةبالشركة  قامتعلى ذلك  وبناء   ، نتائج خطيرة تشمل إنهاء العقد

 الخ عملياتها ... وممتلكاتها  والسلامة على كافة مستويات عاملي الشركة و موجوداتها 

التالي المزيد من وذلك للتقليل من عدد الحوادث وزيادة كفاءة الشركة وإنتاجيتها مما يسفر في النهاية عن زيادة الربحية وب

أو في القسم  ...........دفعات نقدية نصف سنوية في حالة عدم وقوع أي حوادث على  عاملين, وبموجبها يقدم للالضرائب 

أو في القسم  ............مكافأة سنوية في حالة عدم وقوع أي حوادث على عاملين ، كما يتم منح ال ماضيةر أشه(6) فترة خلال

ولقد أدى إتباع هذه السياسة من قبل  ، وتكون المكافآت السنوية على شكل سندات منحة , ماضية  ا شهر  ( 12خلال فترة )

 .الشركة إلى التقليل من عدد الحوادث خلال العام ولولا ذلك لتكبدت الشركة خسائر كبيرة جراء تلك الحوادث 

، وقدمت الشركة المستندات المؤيدة لهذا البند  قديموأضاف المكلف أنه أثناء الفحص الميداني طلبت المصلحة من الشركة ت

مكافآت ومنها شهادة مراجعي الحسابات بشأن الرواتب والأجور الخاضعة وغير الخاضعة لاشتراكات التأمينات الاجتماعية 

بأن  ا علم  ,  لسلامةمكافآت ا سياسةونسخة من , بأسماء الموظفين الذين استلموا مكافآت السلامة  ا تحليلي   ا بيان  والسلامة ، 

"كل ما يعطى للعامل مقابل بأنه  الأساسي رجالأهـ عرف 23/8/1426( وتاريخ 51الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/نظام العمل 

كما  " ,العلاوات الدورية إليه ا عمله ، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب ، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه ، مضاف  

اليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في  ا الأجر الأساسي مضاف   بأنه"الفعلي  لأجرعرف ا

العمل ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل ، ومن 

 ذلك :

 أوالنسبة المئوية من الأرباح ، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه ،  أوئوية من المبيعات ، النسبة الم أوالعمولة ،  -1

 تحسينه .  أو الإنتاجما يحققه من زيادة  أوتحصيله ،  أوإنتاجه ، 

 عمله .  أداءمخاطر يتعرض لها في  أوالبدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها ،  -2

 لمواجهة أعباء العائلة .  أولمستوى المعيشة ،  ا منح وفق  الزيادات التي قد ت -3

كفايته ، وما شابه ذلك  أو،  أمانتهالمكافأة : هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل ، وما يصرف له جزاء  أوالمنحة  -4

رت العادة بمنحها ، حتى أصبح لائحة تنظيم العمل للمنشأة ، أو ج أوالمكافأة مقررة في عقد العمل ،  أوكانت هذه المنحة  إذا، 

 .  ا من الأجر لا تبرع   ا العمال يعدونها جزء  

 

في  أوالميزات العينية : هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله ، بالنص عليها في عقد العمل  -5

ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة لمدة شهرين عن كل سنة  الأساسي الأجرلائحة تنظيم العمل ، وتقدر بحد أقصى يعادل 

في الشركة تنص على أنه  ( من نظام العمل والتي تعالج حقوق العاملين8) كما أن المادة ,تنظيم العمل بما يزيد على ذلك" 

ناء "يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ، ويبطل كل إبراء ، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام ، أث

 سريان عقد العمل ، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل" .

أن جميع المزايا والمكافآت الممنوحة للعامل بموجب عقد عمل مكتوب أو غير  ريف الأجر الأساسي والأجر الفعليويلاحظ من تع

شركة لسياسة ال ا وفي ضوء ما تقدم أعلاه فإن مكافآت السلامة المدفوعة للعامل وفق   ،له أساسيا  ا أجر   تعدمكتوب 
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وقد رفضت اللجنة الابتدائية اعتماد مكافآت  ،وينبغي اعتمادها كتكلفة جائزة الحسم  من أجور العاملين االمكتوبة تشكل جزء  

على أساس أن المكلف لم يتمكن من تقديم لوائح تنظيم العمل )المكافآت والجزاءات(  عاملين السلامة المدفوعة لل

، وهذا يتعارض مع  تعريف الأجر الأساسي والأجر الفعلي الوارد في نظام العمل والذي يعرف الأجر  لالعم يرالمعتمدة من وز

 لعملبأنه كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب أو بموجب أنظمة العمل ، كما أن عقد ا

 لعاملالسلامة هي أيضا اتفاق بين صاحب العمل وامكافآت  سياسة، وكذلك فإن  لعاملهو اتفاق بين صاحب العمل وا

الطرفين ، وكذلك فإن  يمنح بعض الحقوق وينشئ بعض الالتزامات على كلا العملإضافة إلى أن عقد  , بموجب نظام العمل

ملزم  لعملوبما أن عقد ا ،الطرفين  مكافآت السلامة تعطي أيضا بعض الحقوق وتنشئ بعض الالتزامات على كلا سياسة

مكافآت السلامة  سياسةو  لعملوعليه فإن عقد ا, مكافآت السلامة ملزمة أيضا للطرفين  سياسةللطرفين ، كذلك فإن 

ن لكلا الطرفين وهما ملزما عاملكلا منهما منشئ لعلاقة تعاقدية فيما يتعلق بالأجور بين صاحب العمل وال حيث إنمتشابهان 

ة الشركة أن تفهم كيف أن المصلحة واللجنة الابتدائية على استعداد لقبول عقد وليس باستطاع ,حسبما نص عليه نظام العمل 

بها حسب العاملين إذا نص على تلك المكافأة بينما هما غير مستعدين لقبول سياسة الشركة المكتوبة التي تم تبليغ  لعملا

 . عامالأصول وتم تطبيقها في كل 

يبة الدخل أو لائحته التنفيذية يفيد أنه إذا دفع المكلف أي مزايا لموظفيه على أساس وأضاف المكلف أنه لم يرد أي ذكر في نظام ضر

سياسة الشركة المكتوبة والتي لا يغطيها عقد العمل أو سياسة عمل الشركة المعتمدة من وزير العمل فإن تلك المدفوعات لا يجوز 

, ضرورية تكبدتها الشركة في سياق أعمالها العادية صاريف عمل مكافآت السلامة م كما أناعتمادها كتكلفة فعلية جائزة الحسم ، 

"جميع المصاريف العادية  تنص على أن  التي ضريبة الدخل ( من نظام12بموجب المادة )ولذا ينبغي اعتمادها كمصاريف فعلية 

نة الضريبية  هي مصاريف جائزة والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة أو مستحقة ، والمتكبدة خلال الس

بمقتضى باستثناء تلك المصاريف ذات الطبيعة الرأسمالية والمصاريف الأخرى غير جائزة الحسم الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي 

( 10والمادة ) ( من نظام ضريبة الدخل20) إلى( 13)من  أن المواد, كما  من هذا النظام , والأحكام الأخرى في هذا الفصل"( 13المادة )

لحسم للأغراض الضريبية وهذه المواد لم تنص على رفض جائزة امن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل تحدد بوضوح المصاريف غير 

 .ولوائح العمل المعتمدة من وزير العمل  العمللم يتم النص عليها في عقود  إذااعتماد أي مكافآت أو حوافز 

 ا وضروري   ا عادي   ا باعتبارها مصروف   مكافآت السلامةببند المكلف عدم تعديل نتيجة الحسابات  يطلب وبناء على ما تقدم 

 . للحفاظ على بيئة عمل سليمة ومأمونة

 منه  تم الطلب  مكلفلدفاتر االفحص الميداني ل إجراء ة في القرار الابتدائي أنه عندنفي حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبي

, وزير العمل  من غير معتمدة  داخليةفقدم سياسة  , التي تنظم المكافآت والجزاءاتو حة العمل المعتمدة من وزير العمل لائ تقديم 

 واقتصر الرفض على مكافأة السلامة , فقد تم قبولها آتولإدراك المصلحة بطبيعة ونوعية نشاط الشركة وحاجة الموظفين للمكاف

أيد  الذيم 2002م حتى 2000لأعوام من عن االصادر  في استئناف المكلف هـ 1430( لعام 889افية رقم ) قرار اللجنة الاستئنب ا استرشاد  

 .العاملين ولكونها لم ينص عليها في عقود  والمكافآت إجراء المصلحة في رفض مكافأة السلامة لعدم وجود لائحة بالجزاءات

 رأي اللجنة : 

, وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن  بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

بحجة أن  ببند مكافآت السلامةم 2006م و2005لعامي لمكلف عدم تعديل نتيجة الحسابات امحور الاستئناف يكمن في طلب 

ومعرضون لكثير من المخاطر بسبب طبيعة  وأن العاملين يعملون في ظروف بالغة القسوة .............الشركة تقوم بتشغيل 

, كما الحفاظ على أعلى مستويات السلامة تجنبا لأي حوادث   )ب(صاحب المشروع  يشترط و العمل أو بسبب إهمالهم ،

للمصلحة شهادة مراجعي الحسابات بشأن الرواتب والأجور الخاضعة وغير الخاضعة لاشتراكات التأمينات  شركةقدمت ال

سياسة ونسخة من  ,بأسماء الموظفين الذين استلموا مكافآت السلامة  ا تحليلي   ا ومنها مكافآت السلامة وبيان   الاجتماعية 
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كلا منهما منشئ لعلاقة تعاقدية  حيث إنمكافآت السلامة متشابهان  سياسة و ن عقد العملأ إلى إضافة ,مكافآت السلامة 

أنه لم ويرى المكلف  , ن لكلا الطرفين حسبما نص عليه نظام العملاما ملزمين صاحب العمل والعامل وهفيما يتعلق بالأجور ب

ما يفيد أنه إذا دفع المكلف أي مزايا لموظفيه على أساس سياسة الشركة  و لائحته التنفيذيةيرد في نظام ضريبة الدخل أ

ل فإن تلك المدفوعات لا يجوز اعتمادها عمل المعتمدة من وزير العملائحة تنظيم الالمكتوبة والتي لا يغطيها عقد العمل أو 

لدى المكلف تعديل نتيجة الحسابات بهذا البند بحجة عدم وجود لائحة  , في حين ترى المصلحة كتكلفة فعلية جائزة الحسم

  . , كما لم ينص على هذه المكافآت في عقود العاملين بالجزاءات والمكافآت

الصادر و كذلك نظام العمل هـ 6/9/1389( وتاريخ 21در بالمرسوم الملكي رقم )م/وبعد الإطلاع على نظام العمل والعمال الصا

تأخذ بعين الاعتبار خصائص قواعد نظام العمل الذي يتميز بأن اللجنة   هـ فإن23/8/1426( وتاريخ 51بالمرسوم الملكي رقم )م/

فة أحكامه بين الأطراف المتعاقدة إلا إذا كانت هذه قواعده تنتمي إلى القانون العام الحمائي الذي لا يجوز الاتفاق على مخال

المخالفة تتضمن مصلحة أو ميزة للطرف محل الحماية وهو هنا العامل ، وبالتالي فإن أي ميزة يعطيها صاحب العمل للعامل يكون 

يمية ، ومن خصائص نظام العمل بتنفيذ التزامه إذا نص عليها في عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو لوائحها التنظ ا مُلزم  

أنه تضمن الحد الأدنى من حقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها متى تضمن هذا الاتفاق إهدار حق قرره النظام  ا أيض  

 نظام العمل( من 125لمبدأ القواعد الحمائية ، ولقد ألزمت المادة ) ا للعامل ، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه الحقوق تطبيق  

فأكثر أن يضع لائحة بالجزاءات والمكافآت وشروط توقيعها أو منحها   ( عاملا  20صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم )والعمال 

( من نظام 12كما ألزمت المادة ), ، على أن يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسة وأن تكون نافذة بعد اعتمادها من قبل وزير العمل 

أن يقدم للوزارة لائحة تنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل بما في ذلك  فأكثر عمال (10) لشغ  ب العمل الذي يُ العمل صاح

  الأحكام المتعلقة بالميزات .

من عقود  ا وحيث طلبت هذه اللجنة من المكلف تقديم لائحة الجزاءات والمكافآت المعتمدة من وزير العمل وكذلك صور  

بيانات المستندات واله حتى تاريخ صدور هذا القرار لم يرد من المكلف حيث إنذين تم صرف المكافأة لهم , والعاملين ال

بهذا الخصوص ، لذا فإن اللجنة ترى أن هذا البند لم تكتمل أركانه النظامية ولذا لا يُعد من المصاريف جائزة الحسم , المطلوبة 

وتأييد مكافآت السلامة ببند م 2006م و2005لعامي ة الحسابات تعديل نتيج وبالتالي رفض استئناف المكلف في طلبه عدم

 القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص . 

 .م 2006م و 2005لعامي البند الثاني : تأمين تعويض العاملين 

 لعاملين للحيثيات الواردة في القرار .( برفض اعتراض الشركة على تأمين تعويض ا2/ا قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن اللجنة الابتدائية أيدت إجراء المصلحة برفض تأمين تعويض العاملين لأن هذا 

( 33م )م/( من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رق28التعويض مغطى بالتأمينات الاجتماعية طبقا للمادة )

هـ بتأييد الشركة في عدم 1430( لعام 889قضت في قرارها رقم )أنه قد سبق للجنة الاستئنافية أن   ا هـ , علم  3/9/1421وتاريخ 

 م ببند تأمين تعويض العاملين .2002م إلى 2000تعديل نتيجة الحسابات للأعوام من 

لطبيعة المخاطر  ا عاملين من ذوي الكفاءة العالية نظر   ضروري لجذب وتعيينتأمين تعويض العاملين وأضاف المكلف أن 

في الصحراء أو في المناطق المغمورة حيث يغطي كافة أنواع الأخطار واجهها العاملون نتيجة عملهم المتعددة التي قد ي

قيود على المطالبات  المهنية الناجمة عن العمل والتي لا يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية أو لا يكفي لتغطيتها بسبب وضع

المسموح بها في ذلك النظام , كما أن توفير التأمين الكافي لتغطية العلاج الطبي وحوادث الوفاة والعجز الطويل الأجل تم 

لأن نظام التأمينات الاجتماعية لا يغطي متطلبات العميل التأمينية , وعلى سبيل المثال فإن  )ب(وفقا للشروط التي حددتها 

أمريكي بينما يشترط عقد  دولار  ( 44.000ويعادل ) ريال  ( 165.000قصى الذي يغطيه نظام التأمينات الاجتماعية هو )المبلغ الأ
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أنه )يتعين على  أمريكي للحادث الواحد حيث ينص على دولار  ( 1.000.000المحافظة على غطاء تأمين لا يقل عن )........رقم  )ب(

ة بالحصول على التأمينات التالية والمحافظة على سريان مفعولها في كل الأوقات خلال المقاول أن يقوم وعلى نفقته الخاص

 مدة هذا العقد :

 ا وكافي   ا تأمين تعويض العاملين أو تأمين اجتماعي مماثل وتأمين مسؤولية صاحب العمل كما قد يكون ضروري   -

 لعقد . لتغطية جميع موظفي المقاول عند القيام بتنفيذ العمل بموجب هذا ا

( دولار مقابل الإصابات الشخصية والوفاة أو 1.000.000تأمين المسؤولية العامة الشامل بحيث يكون الحد الأدنى للبوليصة ) -

 تلف الممتلكات الناشئ عن كل حادث واحد وأن يغطي ذلك كافة عمليات المقاول بموجب هذا العقد .

رة أعلاه هي الحد الأدنى من غطاء التأمين الذي يتعين على المقاول يتفق المقاول و على أن التأمينات المدرجة في الفق -

 ( .ب)الحصول عليه بموجب هذا العقد وهذا الشرط مذكور في كل العقود المبرمة بين الشركة  و

 م ببند تأمين تعويض العاملين .2006 و م2005لعامي عدم تعديل نتيجة الحسابات المكلف  تقدم يطلبوفي ضوء ما  

أنها رفضت هذا النوع من التأمين لأنه مُغطى بالتأمينات  ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي في حين

هـ , وأما 3/9/1421( وتاريخ 33( من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/28للمادة ) ا الاجتماعية طبق  

 ا هـ قد أيد وجهة نظر الشركة باعتباره مصروف  1430( لعام 889ر اللجنة الاستئنافية رقم )ما استرشد به المكلف من أن قرا

شركة سعودية يطبق عليها ما يطبق على عموم المكلفين ,  ()أفيرد على ذلك بأن  )ب(الالتزام التعاقدي مع شركة بسبب  ا ضروري  

 . )ب(والأصل هو نظام التأمينات الاجتماعية وليس ما تشترطه 

 رأي اللجنة : 

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن محور 

ببند تأمين تعويض العاملين بحجة أنه ضروري م 2006م و 2005لعامي الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجة الحسابات 

لطبيعة المخاطر المتعددة التي قد يواجهها العاملون نتيجة عملهم في الصحراء  ا عيين عاملين من ذوي الكفاءة العالية نظر  لجذب وت

أو في المناطق المغمورة حيث يغطي كافة أنواع الأخطار المهنية الناجمة عن العمل والتي لا يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية أو 

, في حين ترى المصلحة تعديل نتيجة الحسابات )ب( ا أنه تم وفقا للشروط التي حددتها الجهة المتعاقد معهالا يكفي لتغطيتها , كم

 بهذا البند بحجة أن نظام التأمينات الاجتماعية يغطي هذا النوع من التأمين .

فاته مبالغ كتأمين إضافي وبعد دراسة اللجنة للموضوع وإطلاعها على المستندات المقدمة اتضح أن المكلف أدرج ضمن مصرو

 (ب ) لتعويض العاملين وهذه المصروفات لا يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية وأرجع سبب ذلك إلى التزامات تعاقدية مع

أمريكي  دولار  ( 1,000,000لوجهة نظره نسخة من العقد الذي يشترط المحافظة على غطاء تأمين لا يقل عن ) ا وقدم تعزيز  

على "أنه يتعين على المقاول أن يقوم  وعلى نفقته الخاصة بالحصول على التأمينات  .....للحادث الواحد حيث نص العقد رقم 

 التالية والمحافظة على سريان مفعولها في كل الأوقات خلال مدة هذا العقد :

 ا وكافي   ا العمل كما قد يكون ضروري  تأمين تعويض العاملين أو تأمين اجتماعي مماثل وتأمين مسؤولية صاحب  -

 لتغطية جميع موظفي المقاول عند القيام بتنفيذ العمل بموجب هذا العقد . 

( دولار مقابل الإصابات الشخصية والوفاة أو 1.000.000تأمين المسؤولية العامة الشامل بحيث يكون الحد الأدنى للبوليصة ) -

 أن يغطي ذلك كافة عمليات المقاول بموجب هذا العقد ".تلف الممتلكات الناشئ عن كل حادث واحد و

بنشاط المكلف وقدرته على تحقيق الإيراد ، كما وبناء  عليه فإن مصاريف التأمين التي تحملها المكلف تُعد مصاريف لازمة مرتبطة 

صروفات جائزة الحسم ، وبالتالي تأييد أنها موثقة بالتزام تعاقدي ، مما ترى معه اللجنة أن بند تأمين تعويض العاملين يُعد من الم
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ببند تأمين تعويض العاملين وإلغاء القرار الابتدائي  م2006م و 2005لعامي استئناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجة الحسابات 

 فيما قضى به في هذا الخصوص .

 م .2006 و 2005البند الثالث : غرامة التأخير لعامي 

للحيثيات الواردة ( برفض اعتراض الشركة على فرض غرامة تأخير على فرق الضريبة 3/ا دائية في البند )ثاني  قضى قرار اللجنة الابت

 . في القرار

مبلغ و  ريال  ( 172ر804بمبلغ ) ةضريبيفروقات حتسبت بموجب الربط االمصلحة استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن 

غرامة التأخير على فرق الضريبة من تاريخ  سداد المصلحةطلبت وقد  ،م على التوالي 2006و م 2005 لعامينعن ا ريال  ( 773ر793)

 (68( من نظام ضريبة الدخل والمادة )77المادة ) إلى ا استناد  ( يوم تأخير 30عن كل ) %1الاستحقاق وحتى تاريخ السداد بنسبة 

وجه التحديد "تاريخ الاستحقاق" لأغراض احتساب غرامة التأخير  وبالرغم من أن المصلحة لم توضح على,  من اللائحة التنفيذية

الموعد ن المفهوم أن المصلحة يمكن أن تعتبر تاريخ إهـ ، ف9/5/1430( المؤرخ في 2575/12في خطاب ربطها رقم ) %1بنسبة 

 (91م أي بعد )2006/ 7/ 30اريخ م بت2005عام  إقرار, وقد تم تقديم  بمثابة تاريخ الاستحقاق والسداد الإقرارتقديم النظامي ل

ا   م أي في الموعد النظامي .2007 /4/ 30م تم تقديمه بتاريخ 2006 عام  إقرار، كما أن  الإقرارمن الموعد النظامي لتقديم يوم 

كما تتضمن اللائحة  ,( 77و  76هما ) موضوع غرامة التأخير انتعالج ن نظام ضريبة الدخل يتضمن مادتينوأضاف المكلف أ

 وذلك على النحو التالي : (69و  68و  67وهي )تعالج موضوع غرامة التأخير  ثلاثة مواد  التنفيذية 

( من اللائحة التنفيذية غرامة التأخير بسبب عدم تقديم الإقرار 67( من نظام ضريبة الدخل والمادة )76المادة )تفرض   :  أولا  

من اللائحة التنفيذية الحالات التي تفرض فيها غرامة التأخير عند عدم  (67/1)وتورد المادة , ضمن المهلة المحددة بالنظام

 وهي :تقديم الإقرار 

ا  نيعدم تقديم الإقرار خلال مئة وعشر -أ  .من تاريخ نهاية السنة المالية يوم 

 عدم تقديم الإقرار طبقا للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي . -ب

 لمستحقة بموجب الإقرار حتى لو قدم الإقرار في الموعد النظامي ووفقا للنموذج المعتمد .عدم تسديد الضريبة ا -ج

ا  عدم إشعار المصلحة وتقديم الإقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خلال ستين -د من تاريخ التوقف يوم 

 .والسداد بموجبه 

ا  اص خلال ستينعدم تقديم إقرار المعلومات الخاص بشركات الأشخ -هـ   . من نهاية السنة الضريبيةيوم 

احتساب غرامة التأخير في ب من اللائحة التنفيذية (67/2)والمادة من نظام ضريبة الدخل أ و ب( /76المادة )كما تقضي 

 الإقرار في الموعد النظامي على النحو  التالي :حالة عدم تقديم 

 . ريال  ن ألف ي( عشر20ر000من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى قدره ) 1%

 : أو

ا  من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين 5%   . من الموعد النظامييوم 

ا  من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين 10% ا  ولم يتجاوز تسعينيوم    .من الموعد النظامي يوم 

ا  عن تسعين من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير 20% ا  ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستينيوم  من الموعد يوم 

 .النظامي 
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ا  من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين 25%  من الموعد النظامي .يوم 

في حالة عدم تقديم الإقرار في التأخير  ةطبق عليه غرامللمبلغ الذي ت ا ج( من نظام ضريبة الدخل تعريف  /76المادة )كما أوردت 

تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام موعد النظامي حيث نصت على )ال

( من 67/3) ونصت المادة ، (من المادة الستين من هذا النظام "ب"والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة 

تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي ، والضريبة المستحقة التنفيذية على )اللائحة 

من  "2"السداد بموجب أحكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد في الفقرة 

ا في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي المادة الحادية والسبعين من هذه اللائحة بم

 . (لتقديم الإقرار والسداد

 إجراء الربطو تم  م2006 /4/ 29م وتسديد الضريبة المستحقة في أو قبل 2005عام  إقرارلو تم تقديم اتين المادتين وبموجب ه 

 /30/9، ولكن لو تم تقديم الإقرار في تأخير فلن تنشأ أي غرامة ريال  ( 100ر000) قدرهم مع التزام ضريبي إضافي 30/9/2007في 

ا  (154م أي بعد )2006 على الالتزام الضريبي  %20بنسبة  تأخير من الموعد النظامي لتقديم الإقرار فعندئذ تنشأ غرامةيوم 

ا  (91م أي بعد )2006 /7/ 30 تاريخب م2005قرار  لعام الإتم تقديم  وحيث  ، ريال   (100ر000)الإضافي البالغ  من الموعد النظامي يوم 

ن الغرامة المنصوص عليها في , لذا فإ أي في الموعد النظامي م4/30/2007م بتاريخ 2006لتقديم الإقرار ، كما تم تقديم إقرار عام 

م لأن 2006عام م ولكنها لا تطبق على 2005 عام ( من اللائحة التنفيذية تطبق على 67( من نظام ضريبة الدخل والمادة )76المادة )

 الإقرار تم تقديمه في الموعد النظامي .

( من اللائحة التنفيذية موضوع الغرامة المتوجبة الدفع في حالة 68أ( من نظام ضريبة الدخل والمادة )/77المادة ): تعالج  ا ثاني  

)إضافة إلى الغرامات الواردة في أنه على  م ضريبة الدخلأ( من نظا/77وتنص المادة ) ,التأخر في سداد الضريبة المستحقة 

من  %1المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه المادة على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع 

ها والدفعات وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاع,  الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير

 على : ( من اللائحة التنفيذية68)المادة تنص كما المعجلة وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد(

 من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية : %1تضاف إلى الغرامات الواردة في المادة السابقة  -1" 

   .يبية المستحقة بموجب الإقرار التأخير في تسديد الضر-أ

 التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة -ب

التأخير في تسديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس ، والتاسع ، والثاني عشر من -ج

 .السنة المالية للمكلف 

 ريخ استحقاقها الواردة في المادة الحادية والسبعين من النظام .الضرائب التي صدرت الموافقة بتقسيطها من تا -د

التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع  - هـ

  ."  الاستقطاع للمستفيد الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام ، وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة ب

( من اللائحة 68ولو كان نظام ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية يهدفان إلى احتساب الغرامة المستحقة بموجب المادة )

( من اللائحة التنفيذية أيضا 68( من اللائحة التنفيذية لأضيفت إلى المادة )67التنفيذية على نفس الأساس الوارد في المادة )

لأن  ا ( أي "وتحتسب الغرامة من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد", ونظر  67ك الواردة في المادة )جملة مماثلة لتل

( من اللائحة التنفيذية لم تتضمن هذه الجملة فإنه يتضح أن غرامة التأخير بموجب هذه المادة تحتسب من تاريخ 68المادة )
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ولم يرد في هذه المادة أن ى الالتزام الإضافي أو تاريخ صدور قرار نهائي , ، وهو تاريخ موافقة المكلف عل استحقاق الغرامة

 . من الضريبة غير المسددة ابتداء من تاريخ تقديم الإقرار وحتى تاريخ السداد %1تحتسب غرامة التأخير بنسبة 

من اللائحة التنفيذية يجب أن تكون  (68)دة والماضريبة الدخل نظام أ( من /77)أن غرامة التأخير التي تحتسب بموجب المادة :  ا ثالث  

أن التي تتضمن و من اللائحة التنفيذية  (71/2)المادة  إلى  ا استناد   ا مستحقة الدفع من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهائي  

 نهائية في الحالات الآتية : تعد المستحقات

 .موافقة المكلف على الربط  -أ

 . إقرارهدون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب مرور الموعد النظامي  -ب

 انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة . -ج 

 المظالم" . بتـدائـيـة أو الاستـئـنـافية أو ديــــوانراض الاـتـان الاعـجـن لـي مـائـهـصدور قرار ن -د 

من اللائحة التنفيذية في حال  (68)أ( من نظام ضريبة الدخل والمادة /77) تأخير بموجب المادةأن قصد النظام هو فرض غرامة وبما 

ن إفلذا الاعتراض ،  إجراءاتالتأخر في سداد الضريبة المستحقة التي أصبحت نهائية نتيجة لموافقة المكلف على الربط أو استكمال 

معاقبة المكلف على أي هاتين المادتين  يقصد من, ولا ام نهائيا بموجب النظام غرامة التأخير تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتز

 المتبعة لدى المصلحة ولجان الاعتراض والاستئناف وديوان المظالم . الإجراءاتتأخير نتيجة لطول مدة 

نهما لا غرامة التهرب ولذلك فإ ( من اللائحة التنفيذية موضوع69ب( من نظام ضريبة الدخل والمادة )/77: تعالج المادة ) ا رابع  

 . الاستئناف ينطبقان على هذا

م عند تقديم 2006م و 2005لعامي الضريبية  الإقراراتكافة الضرائب المستحقة بموجب  داسد تم حيث إنو تقدمما لى ع بناء  و

 مين تعويض العاملين ,ألسلامة و تمع المصلحة على تعديل نتيجة الحسابات ببندي مكافآت ا اُ فني ا هناك خلاف   حيث إنو الإقرار،

  . صدور قرار نهائيغرامة التأخير من تاريخ حتسب تأن  يطلب المكلف  لذا

( من 76المادة ) من أنوجهة نظر المكلف في  أن ما ورد ة في القرار الابتدائينيترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبفي حين 

يعد غير على فرض الغرامة عند عدم تقديم الإقرار فإن ذلك ان تقتصرنفيذية ( من اللائحة الت67نظام ضريبة الدخل والمادة )

)تضاف على على أنه نص ت التنفيذية ( من اللائحة68أن المادة ) كماالضريبة غير المسددة ,  اتان المادتانه عرفتحيث  صحيح

ت التالية : عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالا( من الضريبة غير المسددة %1الغرامات الواردة في المادة السابقة من اللائحة )

وعليه فإن الغرامة تستحق من تاريخ الموعد النظامي  التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة(  -.. ب.

فإن هذا القول , صدور قرار نهائي أن غرامة التأخير تبدأ من تاريخ  منذكره المكلف أما ما , لسداد حتى تاريخ ا لتقديم الإقرار

بأنها الفرق بين ما سدده المكلف  عرفت الضريبة غير المسددة التنفيذية ( من اللائحة67المادة )(من 3الفقرة )مردود عليه بأن 

ها المصلحة والتي أصبحت النظام وتشمل التعديلات التي تجريبموجب أحكام نظامي والضريبة المستحقة السداد في الموعد ال

من هذه اللائحة بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب  (71)( من المادة 2هو وارد في الفقرة )نهائية حسبما 

أن التنفيذية ( من اللائحة 71( من المادة )2وقد أوضحت الفقرة ), الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار والسداد

 المستحقات تعد نهائية في الحالات الآتية :

 وافقة المكلف على الربط .م -أ

 مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره . -ب

 المصلحة . عتراض على الربط المعدل الذي تجريهانتهاء الموعد النظامي للا -ج
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 صدور قرار نهائي من لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم . -د

 ا استناد   والسداد الموعد النظامي لتقديم الإقرارتاريخ على فرق الضريبة يبدأ من التأخير غرامة استحقاق تاريخ عليه فإن  وبناء

 .( من اللائحة التنفيذية 68و 67( من نظام ضريبة الدخل والمادتين )77إلى المادة )

 رأي اللجنة : 

ستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا

نظام أن  على فرق الضريبة من تاريخ صدور قرار نهائي بحجة ب غرامة التأخيرتحتسأن المكلف محور الاستئناف يكمن في طلب 

الموعد من تاريخ  الضريبة غير المسددة تحتسب غرامة التأخير علىأن نصوصا تقضي  تتضمنالم واللائحة التنفيذية ضريبة الدخل 

مع المصلحة على تعديل نتيجة الحسابات ببندي مكافآت السلامة و  افني اأن هناك خلاف كما , والسداد الإقرارالنظامي لتقديم 

 ريبة نهائيةالضصبح فيه تويرى المكلف أن غرامة التأخير يجب أن تكون مستحقة الدفع من التاريخ الذي ,  تأمين تعويض العاملين

استحقاق غرامة التأخير على فرق تاريخ أن ( من اللائحة التنفيذية ,  في حين ترى المصلحة 71( من المادة )2إلى الفقرة ) ا استناد  

و 67) تين( من نظام ضريبة الدخل والماد77إلى المادة ) ا استناد   والسداد الموعد النظامي لتقديم الإقرارتاريخ الضريبة يبدأ من 

( من اللائحة التنفيذية عرفت الضريبة غير المسددة بأنها الفرق بين ما 67(من المادة )3, كما أن الفقرة )التنفيذية ( من اللائحة 68

ها المصلحة النظام وتشمل التعديلات التي تجريسدده المكلف في الموعد النظامي والضريبة المستحقة السداد  بموجب أحكام 

 . ( من هذه اللائحة71( من المادة )2ما هو وارد في الفقرة )والتي أصبحت نهائية حسب

اللائحة  هـ و15/1/1425( بتاريخ 1وبعد الدراسة ورجوع اللجنة إلى نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

( من 77الفقرة )أ( من المادة )أن  هـ تبين11/6/1425( وتاريخ 1535التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

( من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه المادة ، على 76النظام نصت على أنه )إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة )

يوم تأخير ... وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى  30من الضريبة غير المسددة عن كل  %1المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع 

( من النظام على )تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة 76الفقرة )ج( من المادة )اريخ السداد( ,كما نصت ت

المستحقة السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة )ب( من المادة الستين من 

( من اللائحة التنفيذية للنظام على )تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين ما 67) ( من المادة3الفقرة )نصت  هذا النظام( و

سدده المكلف في الموعد النظامي ، والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها 

لسبعين من هذه اللائحة بما في ذلك ( من المادة الحادية وا2المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد في الفقرة )

د ( من /2ونصت الفقرة ) الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار والسداد( ,

الاعتراض صدور قرار نهائي من لجان  -ت التالية : ... دحالاال( من اللائحة التنفيذية على )تعد المستحقات نهائية في 71المادة )

 . الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم(

( من النظام قد ذكرت أن الضريبة غير المسددة تعني الفرق 76ترى أن الفقرة )ج( من المادة ) ه النصوصوباستقراء اللجنة لهذ 

( من المادة 3ضافت الفقرة )بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي , كما أ

( من اللائحة التنفيذية إلي ذلك النص عبارة ) وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد 67)

المادة ( من 3ترى اللجنة أن إضافة العبارة الواردة في الفقرة )و, ( من المادة الحادية والسبعين من هذه اللائحة ( 2في الفقرة )

( من اللائحة التنفيذية للنظام والمتضمنة )وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد 67)

لنص ما لا يحتمل في تفسير النص النظامي وتحميل ا ا ( من المادة الحادية والسبعين من هذه اللائحة( يُعد توسع  2في الفقرة )

)وهذه تحتسب عليها غرامة التأخير من تاريخ نصوص نظامية واضحة  تحكمهاتعديلات المصلحة التي حيث يجب التفريق بين 

)وهذه تحتسب  جهات النظر بين المصلحة والمكلفوالتعديلات الناتجة عن اختلاف و( والسداد الموعد النظامي لتقديم الإقرار

   .نظر المصلحة ( عليها غرامة التأخير من تاريخ صدور قرار نهائي بتأييد وجهة 
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في  المنصوص عليها وكذلك المصاريف غير الجائز حسمها يف الجائز حسمهارضمن المصا يردبند مكافآت السلامة لم  حيث إنو

اللجنة أيدت وجهة نظر المصلحة  حيث إنوبالتالي فلا تحكمه نصوص نظامية واضحة , و,  التنفيذية اللائحةونظام ضريبة الدخل 

يتم احتساب غرامة فإن اللجنة ترى أن لذا ,  لعدم تقديم البيانات والمستندات المطلوبة الحسابات بهذا البندفي تعديل نتيجة 

احتساب غرامة  ترى اللجنة تأييد استئناف المكلف في طلبهعليه  وبناء   ,التأخير على فرق الضريبة من تاريخ صدور قرار نهائي 

 وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص .رار نهائي التأخير على فرق الضريبة من تاريخ صدور ق

من هذا القرار إلى تأييد  ا(اللجنة انتهت في البند )ثاني   حيث إنأما ما يخص تعديل نتيجة الحسابات ببند تأمين تعويض العاملين , و

 امة التأخير تسقط لسقوط أصلها .المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجة الحسابات بهذا البند , لذا فإن غراستئناف 

 

 : القرار

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي :

من هـ 1432( لعام 6رقم ) الثانيةالزكوية الضريبة  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة)أ(شركة لمقدم من الاستئناف ا قبول:   أولا  

 الناحية الشكلية .

 ع :: وفي الموضو ا ثاني  

م ببند مكافآت السلامة وتأييد 2006م و2005رفض استئناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجة الحسابات لعامي  -1

 القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص .

م ببند تأمين تعويض العاملين 2006م و 2005تأييد استئناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجة الحسابات لعامي  -2

 .قرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص وإلغاء ال

ببند  الناتج عن تعديل نتيجة الحسابات أ( تأييد استئناف المكلف في طلبه احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة -3

 من تاريخ صدور قرار نهائي وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص .مكافآت السلامة 

الضريبة الناتج عن تعديل نتيجة الحسابات ببند تأمين تعويض العاملين لسقوط فرق  ة التأخير علىغرام عدم توجبب( 

 أصلها .

ا  خلال مدة )ستين(تم استئنافه أمام ديوان المظالم ما لم ي ا وملزم   ا : يكون هذا القرار نهائي  ا ثالث    من تاريخ إبلاغ القرار .يوم 

 ،،وبالله التوفيق ،

 


